كان كلامنا المتقدم في مناقشة الاستدلال الذي أورده الآغا ضياء من أن الشرط لابد أن يكون من سنخ المشروط، وبالتالي إذا كان الحب والبغض والكراهة أموراً ذهنية، فالشرط أيضاً لابد أن يكون ذهنياً، وعلى هذا الأساس ففي الحقيقة لحاظ الاستطاعة هو الشرط للحج، وجوب الحج ليس بمشروط بالاستطاعة في الخارج، الاستطاعة في الخارج إنما هي للمحركية بحكم العقل ليس إلا، وفرغ قلنا بين الحكمين الوضعي والتكليفي، قال إن الحكم الوضعي يمكن أن نقبل فيه بمبنى الشيخ المتقدم، وقلنا إن ما أفاده من الكلام ليس بسديد، وذلك أولاً: لافرق بين الحكمين الوضعي والتكليفي، إذا كان الحكم التكليفي لحاظ الشرط هو الشرط ـ إذا صح التعبيرـ فالحكم الوضعي يماثله، وإذا كان الحكم الوضعي شرطه لابد أن يكون خارجياً، فالحكم التكليفي ٍأيضاً يماثله، وقد استدللنا على ذلك بالقاعدة العقلية القائلة: إن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لايجوز واحد، إذن الصحيح هو أن الشرط الاستطاعة في الخارج والحج أنيط بهذه الاستطاعة الخارجية، وقوله (يرحمه الله) إن هذا الظهور لابد من صرف النظر عنه، دليل على اشتباهه، لأن هذا الظهور القوي كيف يسوغ لنا أن نصرف النظر عنه بهذا الدليل الاجتهادي كما يقول الماتن، يعني هذا نحو من التأمل والتعمل في عالم الذهن، وهذا التأمل الذهني هو مجرد اجتهاد، يعني الإنسان يسبر غور الأدلة يريد أن يصل إلى الأمر الدقيق في هذه الأدلة، ولكنه كما يقال: لكل جواد كبوة، كبى به جواده في المقام، الآغا ضياء، يعني غير صحيح أن الشرط للوجوب هو لحاظ الاستطاعة في عالم الذهن، ولو سلمنا جدلاً أننا لم نسطع أن نصل إلى حل للإشكال، بعبارات واضحة، ودليل بين، أيضاً لما أمكننا المصير إلى ما أورده الآغا ضياء، غاية ما يمكننا أن نقول إن هذه شبهة في مقابل بديهة، يعني نحن نتيقن أن الشرط هو الوجود الخارجي لكن ما استطعنا إلى فهم ذلك المطلب، فهمه استعصى علينا، ولذلك ترون هذه المسائل موجودة في الفلسفة وفي غيرها من العلوم العقلية، تتذكرون، بعض الفلاسفة قال: إذا حملنا الوجود على الوجود، قلنا الوجود موجود، يلزم التسلسل، وما اسطاع أن يحل إشكال التسلسل، لكن فيما بعد لما عرفنا أن الحمل ينقسم إلى قسمين، استطعنا أن نحل إشكال التسلسل، الكلام في المقام كسائر ما قيل في الفلسفة وفي غيرها من العلوم، يعني هناك شبهات ما يسعفنا المقام للوصول إلى حلها، ولكن نعرف أن الشرط ليس هو اللحاظ الذهني، بل هو الوجود الخارجي الذي يترتب عليه ذلك البعث والإرسال والحركة، طيب، يقول: وإذا أردت أن تتعرف بنحو أفضل وأكثر انظر إلى ما قاله الأصوليون، الأصوليون عندهم عبارتان: أولى العبارتين تقول هكذا: اللحاظ شرط للجعل، والملحوظ بوجوده الخارجي شرط للمجعول، ما معنى ذلك؟ نفس الكلام الذي شرحناه بالأمس الماضي، اللحاظ عندما يقول الأصولي هو شرط للجعل يعني التصور، مثل ما يتصور الملاك والمناط للحكم، قلنا الزكاة عندما يريد أن يشرعها الشارع، يشوف فيها مصالح، فيأمر بها، الصلاة كذلك، الصوم هكذا، وأيضاً يجد أن هذه المصالح تتحقق بشرائط وانتفاء موانع، فيلحظ تلك الشرائط لحاظاً في عالم الجعل، بس بالنسبة إلى المجعول لا يا أحباءنا، أو يا حبيبنا يا آغا ضياء، الملحوظ هو الوجود الخارجي، الوجود الخارجي ه الذي على أساسه يقول لك الشارع المقدس أو يبعثك نحو الإتيان بالتكليف، يقول لك حج، الآن حصلت لك الاستطاعة، تحرك، ولا وجود للحكم بنحو الفعلية قبل تحقق الشرط.
إن قلت: مر علينا بعض المباني القائلة إن الجعل عين المجعول والاختلاف بينهما لحاظي ليس إلا.

يقول: قد ناقشنا هذه الفكرة وقلنا إن الجعل يختلف عن المجعول، الجعل ماذا قلنا؟ في عالم الاعتبار، والمجعول قد يكون له وجود حقيقي،وهذا الوجود الحقيقي ماذا؟ يعني يندرج تحت إحدى المقولات كما تقدم، وقلنا إن الجعل والمجعول مثل الإيجاد والوجود كما مر علينا.

بعد ذلك يقول الماتن: وههنا ينبغي لنا أن نلتفت، نلتفت إلى ماذا؟ عندما نقول المولى، الذي قلنا بيده السلطنة والقهر والقسر للإتيان من لدن المكلفين بالفعل، الذي يملك تطبيق القانون بالقوة، هذا المولى، نحن نتكلم عن المولى العرفي، طبعاً ينطبق على الله، لأن نحن نرى أن الله تبارك وتعالى هو مولانا، لقيام الأدلة على ذلك، بس نحن نتكلم من ناحية عرفية، وبعدين نطبقه من ناحية دينية وشرعية وكذا، نحن الآن كلامنا عرفي، عندما نقول هكذا: الشرط لابد أن يكون له وجود في الخارج، لينبعث المكلف نحو تحقيق المشروط والإتيان به، يكون نلتفت بعد إلى شيء، المولى أيضاً له إرادة، يريد، والمكلف أيضاً له إرادة، يريد الإتيان بما أمر به، عندما نقول هناك إرادة، ترى الإرادة تختلف عن المراد، والإرادة لها وجود غير وجود المراد كما هو واضح بديهة، الإرادة ماذا نسميها؟ ـ إذا صح التعبيرـ خذوا هذا التعبير وضعوه بين قوسين، الإرادة إذا نظرنا إلى أنها فعل من لدن المولى، هذا له وجود حقيقي، يعني وجود حقيقي في عالم ذهن المولى، وإذا قلنا أيضاً الإرادة بالنسبة للمكلف نحو الإتيان بالمراد، أيضاً له وجود حقيقي في ذهن المكلف، يستدعي هذا الوجود الخارجي الحقيقي، من لدن المكلف ماذا؟ وجود شوق وحركة لعضلاته، وانبعاث نحو الإتيان بالمطلوب، بس عندما نقول إن الشرط لابد أن يوجد، ترى هذا الشرط ليس هو الإرادة، يكون نلتفت، الشرط كما قلنا الاستطاعة، الطهارة، الطمأنينة، وهلم جرا، هذه الشروط، فإذن اتضح لدينا أن شرط الحكم التكليفي ليس لحاظه ذهنا فقط، كما قال هذا المحقق العلم، بل الشرط هو الوجود الخارجي الذي لايتحرك المكلف للإتيان به إلا عند علمه بتحققه نحوه، حتى يصبح فعلياً يعني منجزاً، طبعا المنجزية، الفعلية بالتحقق الخارجي، نحن قد يكون هو مستطيع، لكن غير ملتفت، فما يتحرك، تقول له: أجل لماذا ما رحت حجيت؟ يقول هاه، ماذا تقول؟ أقول له شوف الفلوس التي تطلبها فلاناً، ويقول لك تعال خذها، يقول نعم، كأنك أيقظته من نومة الغافلين، على كلٍ...
ولما نقول هكذا بعد: الحكم الشرعي ننتزعه من إرادة المكلف وكراهته، نقول هذا واجب وذلك حرام، وهذا مستحب وذلك مكروه، هذا لا غبار عليه، بس ما نريد أن هذه الإرادة بالبغض للفعل، أو بمحبة الفعل هي عين الفعل، لا، الإرادة لها وجود على حدة، والمراد وجوده على حدة، كما هو واضح أيضاً قد تكون الإرادة تتعلق بالفعل قبل وجود الفعل بمراتب، يعني بأزمنة، بخلاف الشرط، الشرط لا حركة للمكلف نحو تحقيقه إلا بوجوده الخارجي، يعني لا فعلية للتكليف إلا عند تحققه، أما الإرادة لا، قد يكون الإنسان لديه إرادة بالتحقيق، لكن المراد بعد لم تتحقق شرائطه، هذا واضح...
وعلى هذا الأساس ماذا نقول؟ نصل إلى هذه النتيجة أن ما أفاده بالرغم من وجود تأمل ودقة به من ناحية الفهم الذهني، لكنه لا يسمن ولا يغني من جوع من ناحية الواقع، نطبق هذا المقدار تالي يجيؤنا تقوية لكلام الآغا ضياء من لدن تلميذه المستمسك، ونشوف بعد أيضاً هذه تقوية المستمسك يعني غاية في الضعف، غير صحيحة حتى التقوية...
تطبيق:

فحديث السنخية لا ينافي الظهور المذكور، كي يلزم رفع اليد به، بحديث السنخية عنه..

ماهو يعني الظهور المذكور؟ الظهور المذكور أن الشرط لابد أن يكون له وجود وتحقق خارجي....

 وتكلف تنزيل الخطاب على إناطة الحكم الشرعي بالوجود اللحاظي فقط، والقول بأنه ماذا؟ الشرط ليس له دخل في الحكم الشرعي، في فعلية الحكم الشرعي، وإنما له دخل في محركية المكلف نحو أداء الفعل، حكم عقلي يعني...

 أو إناطة المحركية العقلية - لا نفس الحكم الشرعي – الشرعي ليس له دخل فيه كما قلنا يكون ننتبه...

بالوجود الخارجي، بل...

بل هذه للترقي..

بل كيف...

لو حذف بل، وجاء بكيف وحدها لكانت أقوى، لو قال:  كيف يمكن رفع اليد عن مثل هذا الظهور الإرتكازي العام...

لكان كتعبير القرآن، (كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم) التعبير يصير غاية في الجمال والدقة، ويعني كأنما استفهام تعجبي، ما يمكن الواحد يصير لهذا المصير، يصير أقوى، لا تعطفه على ذاك السابق، كأنه هذا لحاله، يصير أقوى، يأخذ له متانة وقوة في التعابير البلاغية...

خلنا نجيء به حتى تشوفون إذا لذة الكلام العربي الفصيح أو البليغ، عدل؟ أنت بعد ما شاء الله أديب الطلبة...

بل كيف..

كيف يمكن رفع اليد عن مثل هذا الظهور الإرتكازي 

العام بمثل هذا الوجه المبني على نحو من الاجتهاد.... 
لو سلمنا يوجد تنافي، ما استطعنا نحل المشكلة، ما نقول إن هذا الوجه الذي يتنافى مع الظهورات العرفية الواضحة هو الذي يحل لنا الإشكال، نقول هنا عندنا شبهة، نحتاج إلى حلها مثل حمل الوجود عل الوجود، نقول الوجود موجود، ودفع إشكال التسلسل بحمل الرقيقة كما يقولون...
وإلى ما ذكرنا يرجع ما قيل من أن اللحاظ شرط للجعل، والملحوظ بوجوده الخارجي للاستطاعة، يعني عندك فلوس في جيبك متروس، نعم  شرط للمجعول، وهو الحكم، وقبل امتلاء الجيب لا وجود للحكم، ما فيه باعثية وحركة نحو الحكم.
....

نعم، بس أنه حكم إنشائي، قلنا حكم إنشائي ليس فعلياً، فعلي يعني يحركك، يقول لك رح، المولى يقول لك الآن ترحك! لا، هذا لابد الشرط، ذاك أنشأت، إنشاءات الأحكام الشرعية هذا قانون، مجرد قانون، هذه صياغات قانونية، نحن نقول لك الآن متى أنت يجب عليك الحركة؟ ما تشوف أنت الحركة، تشوف يجيؤنك أيام الحج، قم، طلع لك، نعم، يقول لك الحمد لله صارت الفلوس موجودة، هاه شيخنا هاه سيدنا، تقول له يا لله تحرك....
وأما دعوى،هذا يعني إشكال ثاني، قد واحد يتصور أن ذاك الكلام يمكن أن يكون مفيداً في المقام، يقول ذاك: ذاك نحن هدفنا أساسه هو...
 وأما دعوى: أن الجعل عين المجعول، وليس الفرق بينهما إلا بالاعتبار،  فقد تقدم دحض هذه الدعوى عند الكلام في استصحاب عدم الجعل في أواخر الفصل السابق....

وقلنا الجعل غير المجعول والإيجاد غير الوجود...

 ثم إن المنوط بالوجود الخارجي ليس هو الإرادة الحاصلة حين الخطاب، الإرادة لها وجود مستقل يختلف، لأن الإرادة المذكورة فعلية...

ما المفروض يعبر خارجية...

يقصد، لأنه الإرادة ما نعبر خارجية، يعني الإرادة لها وجود مستقل عن المراد، نحن نريد نقول كذا، بعد خارجية! هذا آثار الإرادة الخارجية، أما الإرادة ما تصير خارجية، آثارها، من الحركة والعضلات والمشي والتوجه إلى المطلوب، هذا صح تصير أموراً خارجية، أما الإرادة ليست وجوداً خارجيا...

لأن الإرادة المذكورة فعلية عند المكلف، ولا تقبل الإناطة بالوجود الخارجي...

هذا واضح، أنا أريد شيئاً، وتصير الإرادة هذه عندي أمر فعلي، بس ما تحققت الشرائط...

لا بالوجود الخارجي ولا الذهني...

إذن متى تصير عندنا؟ نحن ماذا نحتاج له حتى يصير الوجود فعلي؟ شوف...

بل النسبة البعثية والزجرية الكاشفة عن الحكم التكليفي، هذا الذي تقول له: يا لله تحرك، روح حج، لما يجيؤنا يقول جيبي مملوء بالأموال، نقول له
: يا لله، الآن، حركة فعلية...

 أو النسبة الحملية المسوقة للحكم الوضعي، يعني نحمل شيئاً على شيء، نقول هذا الشرط موجود للمسوق كحكم وضعي نحمله عليه، شرط لحكم مثلاً كالزوجية، نقول هذه الصيغة وقعت في الماضي، نحمل الماضوية على الصيغة...

 فهي تدل على إناطة الاحكام وعدم فعلية تلكم الأحكام إلا بفعلية الموضوع والشرط كما ذكرنا....
بفعلية الموضوع والشرط وتحقق الموضوع والشرط خارجاً حتى يقول لك نعم...

 وهو لا ينافي انتزاع الأحكام التكليفية من الإرادة والكراهة التشريعيتين، إذ ليس المراد بهما ما يقارن الخطاب بالكبرى....

يعني نحن عندنا أمران، الذي أشار له السيد فيما سبق، قال: نحن عندنا أحكام شرعية، غير متوقفة على وجود الشرائط للحكم التكليفي الفعلي، هذه يقول صياغات قانونية جاية على نحو القضايا الخارجية، هذه ليست التي نحن نتحدث عنها، نحن نقصد عن فعلية الحكم عند تحقق شرطه بنحو الانبعاث نحوه، هذا شيء، وتلك الصياغة القانونية شيء آخر، إذا كان يقصد القضايا الحقيقة على نحو الصياغات، هذه ليس لها شرط خارجي، هذه نحن لا نتحدث فيها...

وهو لا ينافي، الإنشاءات، هذه الصياغات القانونية ليست هي التي نستصحبها، وقد أشكلنا عليها، وقلنا إن وجودها لا يستلزم وجود الحكم الفعلي في الخارج، هذا كله وضحناه فيما تقدم...

وهو لا ينافي انتزاع الأحكام التكليفية من الإرادة والكراهة التشريعيتين، إذ ليس المراد بهما ما يقارن الخطاب بالكبرى السابق على فعلية الموضوع...

ذيك أحكام كلية شرعية، جاية على نحو القضايا الحقيقة، ما لها ربط بالوجود الخارجي....

 والشرط والمقارن للحاظهما بل الإرادة والكراهة الفعليتان التابعتان لفعلية الموضوع وتمامية الملاك، المستكشفتان بالخطاب المذكور، فالخطاب الشرعي كما يدلل على إناطة الحكم يدلل أيضاً على إناطة منشأ انتزاعه وعدم فعليته إلا بفعلية ما أنيط به....

يعني الخطاب، لما نقول هذا خطاب، ترى عندنا قسمان من الخطاب، خطاب إنشائي ليس ربط بتحقق الشرائط في الخارج، وخطاب فعلي، يعني يزجر المكلف عن الحرام، ويبعثه نحو الإتيان بالمطلوب، فعلاً، هذا عند تحقق الشرائط، ولا يمكن أن يبعثك المكلف إلى أداء الفعل وشرط ذلك الفعل بعد لم يتحقق، شلون يقول لك تعال به، يعني مستحيل، لأن عدم وجود الشرط معناه أن المشروط ما تقدر تحققه، كما هو واضح، لما يقول مثلاً (لا صلاة إلا بطهور)، وما عندك، فاقد أنت للطهورين، لا الماء ولا هذا، اشلون يقول له تعال صل، ولذلك قيل تسقط الصلاة لعدم تحقق شروطها، وتمسك بإطلاقات لا تسقط الصلاة بحال، وما أشبه ذلك من بقية الإطلاقات والعمومات، قالوا يحتاط الإنسان بين هذا الحكم الذي يدلل عليه الدليل الشرعي وبين تلك الإطلاقات فأفتى بعضهم الأحوط وجوباً أنه يصلي بدون نعم، كما هو واضح...

فالخطاب كما يدل على إناطة الحكم، يدل على إناطة منشأ انتزاعه، وعدم فعليته إلا بفعلية الشرط الذي أنيط به، وليس الخطاب بالكبرى التعليقية إلا لبيان الضابط العام في حصول الإرادة وحصول الأحكام بتبعها.....

يعني الخطابات الإنشائية هذه شيء، والخطابات الفعلية شيء آخر، طبعاً عبارته ما فيها هذا الوضوح الذي أنا قلته، عندنا خطاب كلي كبروي، هذا ليس له ربط بالإرادة، وعندنا خطاب جزئي الآن يقول للمكلف تحقق الشرط، أنت ادفع فلان، يعني سهل الواحد يعبر عنه، بس اشوية يعني تعبيراته غير واضحة، فيها شيء من الغموض واللبس، تعبيرنا أقوى وأفصح وأمتن من تعبيراته (يحفظه الله)، بعض الساعات هو يغلبنا، بس بعض الساعات نحن نغلبه، عرفنا...

شوف عاد الآن، يقول: إن قلت: شوف الإشكال: إن قلت ماذا تقول في قول جدك؟ لقد دافع مستميتاً....

باكر يجيؤنا هذا الدفاع المستميت عن رأي الآغا ضياء وتقويته وتمتينه، لأنه السيد الحكيم (يرحمه الله) من تلامذة الآغا ضياء فدافع عن رأيه، بس باكر نبين أن دفاعه ليس في محله....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
